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«الصحة»: حظر بيع أو تسليم منتجات التبغ والنيكوتين لمن هم دون ٢١ عاماً
عبدالكريم العبداالله

أصــدر وزيــر الصحــة 
د. أحمــد العوضــي القــرار 
الــوزاري رقــم ٢٣٧ لســنة 
٢٠٢٦ بشــأن تنظيــم تداول 
منتجــات التبغ والنيكوتين 
ونظم إيصال النيكوتين في 
دولة الكويت، واضعا إطارا 
تنظيميا شــاملا للاستيراد 
والتعبئـــــة  والتصنيـــع 
والتوزيع والبيع والعرض 
والترويــج والاستخـــــدام 
والرقابة على هذه المنتجات، 
بما يشمل المنتجات التقليدية 
والمســتحدثة والسجـــــائر 
الإلكترونية ومنتجات التبغ 
المســخن وغيرهــا من نظم 

إيصال النيكوتين.
ويأتــي القرار فــي إطار 
الصحــة  حمايــة  تعزيــز 
العامــة وحمايــة الأجيــال 
الصحيــة  الأضــرار  مــن 
والاقتصاديــة والاجتماعية 
الناتجة عن استهلاك منتجات 
التبــغ والنيكوتــين، والحد 
مــن انتشــارها وســهولة 
إليها، واســتنادا  الوصــول 
التشــريعات الوطنية  إلــى 
الدوليــة ذات  والاتفاقيــات 
الصلة بمكافحة التبغ، ومن 
بينها اتفاقية منظمة الصحة 
العالميــة الإطاريــة بشــأن 
مكافحــة التبــغ، إلى جانب 
توصيــات منظمــة الصحة 
العالميــة وإرشــادات حزمة 

.«MPOWER» التدابير
وحدد القرار، الذي تنشره 
«الأنباء»، عددا من التعريفات 
المنظمة لنطــاق تطبيقه، إذ 
عــرف النيكوتين بأنه المادة 
الكيميائية ذات الخصائص 
الإدمانية الموجودة في نبات 
التبغ ومستخلصاته، سواء 
كانت طبيعيــة أو صناعية 

أو مصنعة.
كما عرف منتجات التبغ 
بأنها جميع المنتجات المصنعة 
كليــا أو جزئيــا مــن التبغ 
والمعدة للاستهلاك عن طريق 
التدخــين أو المضغ أو المص 
أو الاستنشــاق أو التسخين 

أو بأي وسيلة أخرى.
وتشمل منتجات النيكوتين 
جميع المنتجات التي تحتوي 
على النيكوتين أو تستخدم 
لإيصاله إلى جسم الإنسان، 
سواء احتوت على التبغ أم 
لم تحتــو عليه، باســتثناء 
الدوائيــة  المســتحضرات 
المرخصة من وزارة الصحة.

أما نظم إيصال النيكوتين 
فتشمل أي جهاز أو وسيلة أو 
تقنية مصممة لاستهلاك أو 
إيصال النيكوتين أو بخاره أو 
رذاذه إلى جسم الإنسان، بما 
في ذلك السجائر الإلكترونية 
وأجهزتهـــــا وملحقاتهـــــا 
وخرائطها وسوائلها وأجهزة 
التبغ المســخن وأي نظم أو 

تقنيات مماثلة.
القــرار  أخضــع  كمــا 
«المنتجــات المستحدثـــــة» 
لأحكامه، وهي كل منتج جديد 
أو ناشئ يحتوي على التبغ 
أو النيكوتــين أو يســتخدم 
لاستهلاكهما أو إيصالهما إلى 
جسم الإنسان بأي وسيلة ولم 
يسبق اعتماده أو تسجيله أو 
الترخيص بتداوله من وزارة 

كما حظر المنتجات التي 
يكون تصميمها أو تغليفها 
أو اسمها التجاري أو طريقة 
عرضها أو تسويقها موجها 
أو  الشــباب  أو  للأطفــال 
من شــأنه جذبهــم، وكذلك 
أو  الرســوم  اســتخدام 
أو  الكرتونية  الشخصيات 
صور الألعــاب، والتغليف 
الــذي يشــبه الحلويات أو 
أو المنتجــات  المشــروبات 

المخصصة للأطفال.
ويشــمل الحظــر كذلــك 
المنتجات التي تتجاوز الحدود 
أو  للنيكوتــين  القصــوى 
المكونات أو الانبعاثات التي 

تحددها الجهات المختصة.
التسجيل والاعتماد شرط أساسي 

للتداول

ووضــع القــرار ضوابط 
غيــر  المنتجــات  لتــداول 
المحظــورة، بحيث لا يجوز 
اســتيراد أو تــداول أو بيع 
أو تصنيــع أي منتــج مــن 
منتجات التبغ أو النيكوتين 
أو نظم إيصال النيكوتين إلا 
بعد التسجيل والاعتماد من 
القطاعات المختصة في وزارة 
الصحة واستيفاء متطلبات 
الجهات ذات الصلة في الدولة.
الكامل  وأوجب الإفصاح 

أو نظم إيصال النيكوتين.
وألــزم البائــع بالتحقق 
من عمر المشــتري من خلال 
البطاقة المدنية أو أي وسيلة 
تحقق معتمدة قبل إتمام البيع 
أو التسليم، محملا المرخص 
لــه مســؤولية مخالفة هذا 

الالتزام.
كمــا ألــزم كل منفذ بيع 
لوحــة  بوضــع  مرخــص 
إرشادية واضحة ومقروءة 
فــي مــكان بارز عنــد نقطة 
البيــع، باللغتــين العربيــة 
والإنجليزيــة، تفيــد بحظر 
بيع أو تزويد هذه المنتجات 

لمن هم دون ٢١ سنة.
حظر البيع في المؤسسات 

التعليمية والصحية والحكومية

وحــدد القــرار مجموعة 
واسعة من المواقع التي يحظر 
فيها بيع أو عرض أو تداول 
منتجات التبغ أو النيكوتين 
أو نظم إيصــال النيكوتين، 
ويشــمل ذلك دور الحضانة 
ورياض الأطفــال والمدارس 
والمعاهد والجامعات والكليات 
وجميع المؤسسات التعليمية 
الحكومية والأهلية، إضافة 
إلى المنشآت الصحية والطبية 
القطاعــين الحكومــي  فــي 

والأهلي.

وحظــر عرضهــا للبيع في 
أي موقــع يمكــن للجمهور 
الوصول إليها فيه مباشــرة 

من دون إشراف.
وحظر القرار الإعلان أو 
الترويج أو التسويق المباشر 
أو غير المباشر لمنتجات التبغ 
أو النيكوتين أو نظم إيصال 
بــأي وســيلة،  النيكوتــين 
ويشــمل الحظــر وســائل 
الإعلام والمواقع الإلكترونية 
ومنصات التواصل الاجتماعي 
والمؤثرين وصناع المحتوى 
واللوحات الإعلانية بجميع 
أنواعها، فضلا عن المعارض 

والفعاليات.
كما حظر تقديم العينات 
أو  الهدايــا  أو  المجانيــة 
العــروض  أو  الخصومــات 
التشــجيعية، وكذلك رعاية 
الأنشطة الرياضية أو الثقافية 
أو الاجتماعية أو التعليمية 
باستخدام هذه المنتجات أو 

العلامات المرتبطة بها.
رقابة على المحتوى الإعلامي 

والرقمي

وألــزم القــرار الجهــات 
المختصــة بالرقابــة علــى 
المحتوى الإعلامي والإعلاني 
الذي يتضمن مشاهد تدخين 
أو اســتخدام منتجات التبغ 

عن مكونات المنتج وتركيز 
النيكوتين والمــواد المضافة 
وبلد المنشأ ورقم التشغيلة 
وتاريخي الإنتاج والانتهاء، 
إلى جانب الالتزام بالمتطلبات 
والمواصفات الفنية المقررة.

كما حظر إطلاق أي ادعاء 
صحــي أو علاجي على تلك 
المنتجات أو الادعاء بأنها آمنة 
أو تســاعد على الإقلاع عن 
التدخين إلا بعد الحصول على 
موافقة صريحــة من وزارة 

الصحة.
كذلــك  القــرار  وحظــر 
اســتخدام أوصاف من قبيل 
«أقل ضررا» أو «خفيف» أو 
«خفيف جدا» أو «منخفض 
أو أي عبــارات  القطــران»، 
مماثلــة من شــأنها الإيحاء 
بانخفاض الضرر أو المخاطر 
الصحية، مع إلزام المنتجات 
بأي مواصفات فنية أو قيود 
إضافيــة تصدرهــا وزارة 
الصحة أو الجهات المختصة.

منع البيع لمن هم دون ٢١ عاماً

وشدد القرار على حماية 
الفئــات العمرية الصغيرة، 
إذ حظــر بيع أو تســليم أو 
تمكين أي شخص لم يبلغ ٢١

عاما من الحصول على أي من 
منتجات التبغ أو النيكوتين 

ويمتد الحظر إلى الجهات 
والمؤسســات  والهيئــات 
الحكومية، والأندية الرياضية 
والمعاهد الصحيــة ومراكز 
الشــباب والمســارح ودور 
السينما والمرافق المخصصة 

للأطفال والشباب.
البيــع أو  كمــا يحظــر 
العــرض في محــال البقالة 
والعربات المتنقلة والأكشاك 
المؤقتة والمعارض والفعاليات 
الترفيهيــة، وعبــر أجهــزة 

الخدمة الذاتية.
حظر البيع الإلكتروني والتوصيل

ومن أبرز ما تضمنه القرار 
حظر بيع أو عرض أو تداول 
المنتجات المشمولة بأحكامه 
المواقــع والتطبيقات  عبــر 
أو منصــات  الإلكترونيــة 
التواصل الاجتماعي، وكذلك 

عبر خدمات التوصيل.
ويأتــي ذلك ضمن توجه 
القــرار إلى تشــديد الرقابة 
علــى طــرق الوصــول إلى 
منتجات التبغ والنيكوتين، 
ولاسيما الوســائل التي قد 
تســهل وصولها إلى الفئات 

العمرية الصغيرة.
كما أخضع تداول المنتجات 
في الجهات والمواقع المسموح 
بها لضوابط ورقابة محددة، 

أو النيكوتين أو نظم إيصال 
النيكوتين في وسائل الإعلام 
الرقمية الموجهة  والمنصات 
إلــى الأطفــال واليافعين أو 
التي يحتمل وصولهم إليها، 
والعمل على الحد من ظهور 

تلك المشاهد.
وفي الحالات التي تقتضي 
فيها الضرورة الفنية عرض 
هذه المشاهد، اشترط القرار 
عــرض رســالة توعوية أو 
تحذيــر صحــي بصــورة 
متزامنة مع المشهد، يوضح 
أضرار استخدام هذه المنتجات 

على الصحة.

الســجائر الإلكترونيــة 
والتبغ المسخن بحكم التدخين 

في الأماكن العامة
ونص القرار على معاملة 
الســجائر الإلكترونيــــــة 
التبغ المســخن  ومنتجــات 
وغيرهــا مــن المنتجــات أو 
الأجهــزة التــي ينتــج عــن 
اســتخدامها دخــان أو بخار 
أو رذاذ أو أي انبعاثات مماثلة 
معاملة التدخــين في جميع 
الأماكن العامة والمغلقة التي 
يحظر فيها التدخين بموجب 
القوانين واللوائح والقرارات 
المعمول بها، وبذلك لا يقتصر 
تطبيــق حظــر التدخين في 
الأماكن المشمولة بالمنع على 
التقليدية، وإنما  الســجائر 
يمتد إلى الأجهزة والمنتجات 
الحديثة التي تنتج البخار أو 
الرذاذ والانبعاثات المماثلة.
رقابة وتفتيش وسحب المنتجات 

المخالفة

القرار إلى وزارة  وأسند 
الصحة، بالتنسيق مع الجهات 
المعنيــة فــي الدولــة، ومن 
بينها الهيئــة العامة للبيئة 
البيئــة والإدارة  وشــرطة 
العامة للجمارك وغيرها من 
الجهات ذات الصلة، كل في 
حدود اختصاصه، مسؤولية 
الرقابــة والتفتيش وضبط 

المخالفات.
ومنــح الجهات المختصة 
صلاحية منع دخول أو تداول 
المنتجات المخالفة وسحبها 
وإزالتها، واتخــاذ إجراءات 
الحجب أو الإزالة للمحتوى 
الإلكترونيــة  أو الإعلانــات 

المخالفة متى لزم الأمر.
العقوبات وفق القوانين واللوائح 

ذات الصلة

وأكــد القــرار أن كل من 
يخالــف أحكامــه يخضــع 
للعقوبات والتدابير المقررة 
بموجــب القوانين واللوائح 
والقــرارات ذات الصلة، بما 
يضمن وجود آلية تنفيذية 
ورقابيــة لمواجهة المخالفات 
المتعلقة بالاستيراد أو التداول 
أو البيع أو الإعلان أو الترويج 
أو غيرها من الأحكام الواردة 

فيه.
ونصت الأحكام الختامية 
للقــرار علــى أن تتولــى 
الجهات المختصة، كل فيما 
يخصه، تنفيذ أحكامه، وأن 
ينشر في الجريدة الرسمية، 
علــى أن يبــدأ العمــل بــه 
اعتبــارا من ١ يناير ٢٠٢٧، 
مع إلغاء كل حكم يتعارض 

مع أحكامه.

وزير الصحة يصدر قراراً شاملاً لتنظيم تداول منتجات التبغ والنيكوتين ونظم إيصاله.. وبدء العمل به أول يناير ٢٠٢٧

الصحة، إضافة إلى أي منتج 
يظهر بعد نفاذ القرار ويندرج 

ضمن نطاق تطبيقه.
ويمتد مفهوم البيع وفق 
القــرار ليشــمل كل تصرف 
يترتــب عليــه نقــل حيازة 
المنتج أو ملكيته إلى الغير، 
بما فــي ذلك البيع المباشــر 
والإلكترونــي والتوصيــل 
والعينــات  والتوزيــع 
المجانية والهبات والعروض 

الترويجية.
حظر منتجات محددة

وحظر القرار اســتيراد 
أو تصنيــع أو تعبئــة أو 
إعــادة تعبئة أو توزيع أو 
تــداول أو بيــع أو عــرض 
أو تخزيــن بقصد البيع أو 
الإعلان أو الترويــج لعدد 

من المنتجات.
ويشــمل الحظــر أكياس 
ومنتجــــــات  النيكوتــين 
أو  الفمويــــــة  النيكوتــين 
المخاطية غير المسجلة كدواء، 
إضافة إلى المنتجات المشمولة 
بالقــرار إذا كانــت مجهولة 
المصــدر أو غيــر مطابقــة 
للمواصفات والاشــتراطات 
المعتمدة أو كانت مستحدثة 
ولم تحصــل على ترخيص 

من وزارة الصحة.

حظـر البيع عبـر المواقـع والتطبيقـات الإلكترونية ومنصـات التواصـل الاجتماعي وخدمـات التوصيـل وأجهزة الخدمـة الذاتية

 منع بيع وتداول المنتجات في المدارس والجامعات والمنشآت الصحية والجهات الحكومية والأندية والمراكز الشبابية و السينما والبقالات

حظر المنتجات الموجهة للأطفال والشـباب أو التي تستخدم الرسوم والشخصيات الكرتونية أو تصاميم تشبه الحلويات والمشروبات
عـدم الإعـلان والترويج المباشـر وغير المباشـر ومنع العينـات المجانيـة والهدايـا والخصومات والعـروض التشـجيعية والرعاية

السـجائر الإلكترونيـة ومنتجات التبغ المسـخن تعامـل معاملة التدخـين في الأماكـن العامة والمغلقـة التي يحظر فيهـا التدخين

الوزارة تتولـى الرقابة والتفتيـش وضبط المخالفات وسـحب المنتجات المخالفة وإزالتهـا وحجب الإعلانـات الإلكترونية المخالفة

تنظيم عمليات وإجراءات التجميل في القطاعين الحكومي والأهلي
عبدالكريم العبداالله

أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي القرار 
الوزاري رقم (٢٣٢) لسنة ٢٠٢٦ بشأن تعديل 
الاشتراطات والشروط الواجب توافرها لعمليات 
التجميل في القطاعين الحكومي والأهلي، واضعا 
إطــارا تنظيميــا متكاملا يحــدد التخصصات 
الطبية المخولــة بإجراء التدخلات والعمليات 
التجميلية، ومستويات الأطباء المسموح لهم 
بممارستها، إلى جانب ضوابط عمليات شفط 
الدهون واســتخدام الليزر والتقييم النفســي 
للمرضى وآلية التعامل مع المضاعفات الناتجة 

عن العمليات التجميلية.
وعرف القرار الذي تنشره «الأنباء» التدخلات 
والعمليات التجميلية بأنها الجراحات والتدخلات 
التي يكون الغرض منها تحسين شكل أو قوام 
الإنســان بناء على رغبتــه ووفق طلبه، وبما 
تسمح به الأصول والقواعد الطبية ومستجداتها 

وأخلاقيات المهنة وآدابها.
واعتمــد القــرار قوائم لعمليــات التجميل 
في تخصصات جراحــة التجميل، والأمراض 
الجلديــة، وجراحة العيــون، وجراحة الأنف 
والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، وأمراض 
النساء والولادة، وجراحة الوجه والفم والفكين، 
وجراحة الأوعية الدموية، للعمل بها في القطاعين 
الحكومي والأهلي وفق الاشتراطات والضوابط 

المحددة.
وقصــر القرار إجراء التدخلات والعمليات 
التجميلية على الأطباء من مستوى اختصاصي 
أو اختصاصي أول أو استشــاري، الحاصلين 

علــى شــهادة البورد أو ما يعادلهــا، أو الذين 
يكونون تحت إشرافهم.

كما ســمح القــرار لاختصاصيــي جراحة 
التجميل بإجراء مختلف الإجراءات التجميلية، 
 ،«Neurotoxin» ومن بينها حقن السموم العصبية
وحقــن الفيلر، وشــد الخيــوط، والإجراءات 
التجميلية النسائية السطحية البسيطة مثل 
التقشير والتبييض، والتقشير الدقيق للجلد، 
والتقشير الكيميائي، والعلاج بالضوء النبضي 
المكثف IPL، والليزر، وزراعة الشعر، واستئصال 
الآفات الجلدية، وجميع أنواع العلاج بالبلازما 

.PRP الغنية بالصفائح الدموية
كما شــملت الإجراءات المسموح بها جميع 
أنواع شــد البطن، وشفط الدهون، وتكبير أو 
تصغير الثدي، وحقن الدهون الحرة، وزراعة 
غرسات الوجه، وتجميل الأنف الجراحي، ورأب 
المهبل والشــفرين واســتئصال الفرج، ورأب 
الشفرين الصغيرين «Nymphoplasty»، وشد 
الوجــه، وجراحة الجفون، بما في ذلك الجفن 

المزدوج، ورفع الحاجب جراحيا.
وسمح القرار لأطباء الأمراض الجلدية بإجراء 
حقــن الســموم العصبية تحــت الجلد لعلاج 
فرط التعــرق الراحي والأخمصــي والإبطين، 
وحقن الســموم العصبية لأغراض تجميلية، 
وحقن الفيلر الجلدي والعوامل المحفزة حيويا، 
Skin» وحقن الميزوثيرابي ومحفزات البشرة

Boosters»، والعلاج بالبلازما الغنية بالصفائح 
PRP، والعلاج بالليزر والأجهزة الأخرى المعتمدة 

على الطاقة للجلد.
 ،Dermasanding كمــا تشــمل الإجــراءات

والتقشــير الكيميائي، وإعادة تسطيح الجلد 
Subcision/Skin Punch بالليــزر، وإجــراءات

لترميم الندبات.
وأجاز القرار لأطباء العيون إجراء جراحة 
الجفون البسيطة، وتصحيح اختلالات الجفن 
مثل تدلي الجفن والتشوهات الخلقية والشتر 
الداخلي والشــتر الخارجي وتراجع الجفن و

.Lagophthalmos
كما أجاز حقن السموم العصبية في المنطقة 
المحيطة بالعين، وحقــن الفيلر الجلدي حول 
العين، والليزر الاستئصالي حول العين، ورفع 
الحاجب غير الجراحي بالخيوط، ورفع الحاجب 
المباشــر. وحدد القرار الإجــراءات التجميلية 
المســموح بها لأطباء الأنف والأذن والحنجرة 
في منطقتي الرأس والرقبة فقط، وتشمل حقن 
الســموم العصبية، وحقن الفيلر بحد أقصى 
٥٠ سم مكعبا، وشد الخيوط، والعلاج بالضوء 

النبضي المكثف IPL، والعلاج بالليزر.
وســمح القرار للجراحــين العامين بإجراء 
اســتئصال الثــدي من دون شــفط الدهون أو 
جراحة رفع الثدي، وشــد البطن البسيط من 
دون شــفط الدهون، وإصلاح أو طي انفصال 

العضلتين المستقيمتين بالبطن.
وســمح لأطباء النساء والولادة باستخدام 
الليزر أو الترددات الراديوية لشد المهبل، والليزر 

الاستئصالي لعلاج آفات الفرج.
كما ســمح لجراحي الوجــه والفم والفكين 
بإجراء حقن السموم العصبية في الوجه فقط، 
وحقن الفيلر في الوجه بحد أقصى ٥٠ سم مكعبا، 
 ،«Submentoplasty» ورأب المنطقة تحت الذقن

والتعامل مع الأنســجة الرخــوة للأنف أثناء 
جراحة تقــويم الفكين مــن دون قطع عظمي، 

إضافة إلى غرسات الوجه.
وحــدد القــرار فئة أخــرى مــن التدخلات 
والعمليــات التجميلية وقصرهــا على أطباء 
التخصصات المحددة من مستوى اختصاصي 
أو اختصاصــي أول أو استشــاري الحاصلين 
على شهادة البورد أو ما يعادلها، على أن يكون 
الطبيب قد أتم زمالة تدريبية معتمدة لا تقل عن 
١٢ شهرا بالحضور الشخصي وفقا للتخصص 

المعتمد من مجالس الأقسام لكل مستشفى.
كما أجاز القرار إجراء هذه العمليات للأطباء 
الحاصلين على شهادة البورد ممن لديهم خبرة لا 
تقل عن ٥ سنوات في إجراء العمليات التجميلية 
بحســب الاختصاص، وذلك بعــد أخذ موافقة 
 ،Dermabrasion مجلس الأقسام المختص. وتشمل
وزراعة الشعر، وترميم Rhinophyma، وجراحة 
الجفون غير الجراحية، والعلاج بالتبريد للجلد، 
والعلاج الجراحي وغير الجراحي لاضطرابات 
نقــص التصبغ، وعــلاج الندبات بما يشــمل 
استئصالها وجراحات مراجعتها، وشد الوجه 
والرقبة بالخيــوط، وإصلاح أو ترميم ثقوب 
شحمة الأذن، واستئصال الجدرة «Keloid» مع 
الإصلاح بالســدائل أو الرقع، وشفط الدهون 

تحت الذقن بحد أقصى ٥٠ سم مكعبا.

وزير الصحة أصدر قراراً لتنظيمها وحدد ضوابط لاختصاصات الأطباء والإجراءات المسموح بها

التفاصيل كاملة على موقع «الأنباء» الإلكتروني:
www.alanba.com.kw


